
علــى مصر تحويــل الشركــات الناجحــة مــن
أقلية إلى أغلبية ساحقة

, مايو  | ياد بهاء كتبه ز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر من السنة الماضية، بدا أن مصر على وشك إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في تشرين الأول/ أ
. كبر اقتصاد في شمال إفريقيا من أزمة متنامية بدأت في مطلع سنة لإخراج أ

تضمن ذلك اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة  بالمئة
والإعلان عن سياسة جديدة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وط  شركة تابعة للدولة للاكتتاب
العــام. لقيــت هــذه الإجــراءات بعــض الحمــاس – وإن لم يكــن كــبيرًا – علــى أمــل أن مصر تتخــذ أخــيرًا

الخطوات الجريئة اللازمة لتسلك مسار النمو.

لكن بعد عدة أشهر، أصبح المستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء وكذلك وكالات التصنيف
كثر تشككًا بشأن إمكانية تحقق الإصلاحات الموعودة في النهاية – وظلّت والمؤسسات المالية الدولية أ

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بعيدة عن كونها مطمئنة.

في مطلع هذا الشهر، خفّضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر – لأول مرة منذ عقد – على
أساس ما اعتبرته الوكالة نقصًا في الإصلاحات الهامة، مشيرةً إلى ارتفاع متطلبات التمويل الخارجي
في البلاد إلى جــانب القيــود المفروضــة علــى الحصــول علــى التمويــل في المســتقبل، فضلاً عــن تــدهور
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“مقاييس” الدين العام.

يًا في مسار الإصلاح الاعتراف بأخطاء السياسة السابقة يعد شرطًا مسبقًا ضرور
الشامل وتطوير الاقتصاد الذي شهد تضخما رسميا وصل إلى  بالمئة

وازدهار السوق السوداء للعملات الأجنبية

لمــاذا لم تتحقــق جهــود الإصلاح ولم يتحقــق الانتعــاش المتوقــع؟ لســبب واحــد، يســتمر عامــل الإنكــار في
إعاقــة التقــدم. ففــي بيــان أصــدرته لــدحض التشــاؤم الــذي أعربــت عنــه وكالــة “فيتــش”، أرجعــت

الحكومة المصرية الأزمة الاقتصادية في الغالب إلى جائحة كوفيد وإلى حرب روسيا على أوكرانيا.

لم يعد هذا الأمر مقبولاً في نظر معظم المحللين والمراقبين المستقلين وهم قلقون بشأن إنكار التأثير
يع البنيــة الإضــافي والكــبير للأســباب الذاتيــة الأخــرى للأزمــة، الــتي تشمــل الإنفــاق المفــرط علــى مشــار
التحتية طويلة الأجل ونقص الحذر في الاقتراض محليا ودوليا ومستوى التدخّل غير المسبوق للدولة

في الاقتصاد والبيئة البيروقراطية للغاية التي تواجه مستثمري القطاع الخاص.

لا يتمحـور هـذا النقـاش حـول المـاضي بـل حـول المسـتقبل. فـالاعتراف بأخطـاء السـياسة السابقـة يعـد
يًا في مسار الإصلاح الشامل وتطوير الاقتصاد الذي شهد تضخما رسميا وصل شرطًا مسبقًا ضرور
ــتي تــضر ــود الاســتيراد ال ــة، ناهيــك عــن قي ــة وازدهــار الســوق الســوداء للعملات الأجنبي إلى  بالمئ

بالقدرات الإنتاجية ووصول عبء الديون المصرية إلى مستوى جديد يُنذر بالخطر.
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يضاف إلى ذلك الدعم الفاتر من دول الخليج – التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها المانح في الأوقات
الصعبة – وتحوّل تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي إلى مسألة ذات أولوية قصوى.



في حين أن الاقتصـاد كـان يعـاني علـى نطـاق واسـع وكذلـك القطـاع الخـاص الـرئيسي، وجـدت بعـض
الشركات المصرية – القديمة والجديدة، والصغرى والكبرى – فرصًا إذ تمكن العديد منها من التحول

والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد.

كــان التصــدير عنــوان هــذه اللعبــة، إذ تمكــن العــشرات مــن المنتجين الــزراعيين وشركــات الأعشــاب
والبسـتنة وشركـات مـواد البنـاء والملابـس والسـلع الخفيفـة، فضلاً عـن مقـدمي الحلـول التكنولوجيـة،

من إيجاد طريقهم إلى الأسواق المتنامية في المنطقة وخارجها.

مـع ذلـك، تشـير السـمات المشتركـة بين الشركـات في هـذا النـادي الناجـح – رغـم كـونه لا يـزال محـدود
العضويــة – إلى صــعوبة الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة. وتشمــل هــذه الميزات: الاعتمــاد في الغــالب علــى
المدخلات المحلية وبالتالي تجنب قيود الاستيراد، وتجنب المنافسة من قبل الشركات الحكومية، والحد

من نمو النفقات العامة، والتخفي والابتعاد عن الأضواء إلى حد كبير.



بـالنظر إلى المسـتقبل، تهـدف شركـات الخـدمات المهنيـة ومقـدمو التكنولوجيـا والاسـتشاريون ومعـالجو
ــوفير خــدمات الــدعم الإداري ــداتهم مــن خلال ت ــادة عائ ي ــات وغيرهــم، في الــوقت نفســه، إلى ز البيان
للاقتصادات المجاورة – وبالتالي الاستفادة من الفرص التي خلقها انخفاض قيمة العملة. ولكن هذا
ليس كافيا، فمن أجل النمو والتغلب على الصعوبات الاقتصادية القائمة، تحتاج مصر إلى تحويل

هذه الأقلية من الشركات الناجحة إلى أغلبية ساحقة.

في  أيار/ مايو، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة شاملة من الإجراءات الصديقة للاستثمار تهدف
ـــز اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص مـــن خلال تقليـــل العقبـــات البيروقراطيـــة وتقـــديم بعـــض ي إلى تعز

الضمانات للمنافسة العادلة مع مؤسسات الدولة وتوضيح الضرائب.



لقيت هذه التدابير ترحيبا كبيرا – ربما للإشارة الإيجابية التي ترسلها من خلال جوهرها ومضمونها.
يــح أو تــوفير بعــض كــثر بكثــير مــن مجــرد تســهيل إصــدار التصار وســيتطلب تغيــير مســار الاقتصــاد أ
ــا، ولجــذب انتبــاه مجتمــع المســتثمرين الإعفــاءات الضريبيــة. وحــتى تكــون هــذه الرسالــة مقنعــة حقً
ـــامج إصلاح ـــدوليين والمحليين المتشككين – بالإضافـــة إلى وكـــالات التصـــنيف – يجـــب اعتمـــاد برن ال
اقتصـــادي شامـــل والإعلان عنـــه ومتـــابعته. عنـــدها فقـــط ستصـــبح قصـــص النجـــاح هـــي القاعـــدة

وستتحقق الفرص والإمكانيات الوفيرة في مصر.

المصدر: فايننشال تايمز
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